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يض الأموال ...البنوك افحة جرمة تب ام السرة المصرفية وواجب م ن ال   *ب
 

     

  
 
  

   
  
  : صالم

ت  ّ ر، سهّل معاملات الأفراد بمختلف أنواعهاتم ياة المعاصرة بتقدّم تكنولو كب ّ  . ا
ذا التّطور بظهور جرائم لم تكن معروفة من قبل فاقمت و  - كجرائم المعلوماتية-المقابل سمح 

ذه  ا،  يض الأموال أبرز عدّ جرمة تب جرائم المّالية ال   حدّة جرائم معروفة من قبل كا
يبا ارتبط بالتطور الذي عرفھ القطاع المصر شارا ر جرمة عرفت ان   .ا
عد عملية سن قواعد قانونية تحوي عقوبات مشدّد ذه فلم  د من  ة كافية ل

جرمة، ا ا يض الأموال تتخذ ر وقائية قبل وقوع جرمة تب إذ أصبح من الواجب اتخاذ تداب
ها تتم جرمة فالبنوك أول من يتعام. المؤسسات المصرفية ل مع مبي الأموال وبواسط

يض الأموال ون بتفعيل الرّقابة ال تمارسها . تب جرمة مر فنجاح عملية التّصدي لهذه ا
ذه الرّقابة مساس بالسرة المصرفية  لت  عامل مع الزبائن ح وإن ش البنوك عند أول 

س لها ّ   .وبالتطبيق ال
لمات المفتاحية   : ال

يض الأموالالبنوك، السّ   .ا... رة المصرفية، تب
 

Banks ... between the obligation of banking secrecy and the duty to fight against 
money laundering crime 

Abstract:  
Contemporary life is marked by significant technological progress, it has facilitated all 

sorts of people of transactions. However, he allowed the emergence of new crimes 
previously unknown as computer crime, and the development of other known crimes in the 
financial sector, including money laundering that is experiencing significant spread of the 
development of the banking sector. 

 

Implement legal rules containing severe penalties remains insufficient to curb this 
crime, it became mandatory to take preventive measures before the 

Occurrence of money laundering, The banks are the first to deal with money 
launderers, responsible for this crime. The success of this action depends on the 
effectiveness of the control exercised by banks in the first operation with customers, even if 
such control is detrimental to banking secrecy. 
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Les banques ... entre l'obligation de secret bancaire et le devoir de lutter contre le 
crime de blanchiment d'argent 

Résumé : 
La vie contemporaine est marquée par un progrès technologique significatif, ce dernier 

a facilité toutes sortes de transactions des gens. En revanche, il a permis à l'émergence de 
nouveaux crimes inconnus auparavant comme les crimes informatiques, et le 
développement d'autres crimes connus dans le domaine financier, dont le blanchiment qui 
connaît une propagation signifiante du au développement du secteur bancaire. 

Mettre en œuvre des règles juridiques contenant des peines sévères reste insuffisante 
pour freiner cette forme de criminalité, il est devenu obligatoire de prendre des mesures 
préventives avant la Survenance du blanchiment. Les banques sont les premières à traiter 
avec les blanchisseurs d'argent, responsables de ce crime. Le succès de cette action dépend 
de l'efficacité du contrôle exercé par les banques lors de la première opération avec les 
clients, même si un tel contrôle porte préjudice au secret bancaire. 
Mots clés: 
Les banques, le secret bancaire, le blanchiment d'argent ... etc. 

  
  مقدمة

 ٌ جلة النّمو غ عن البيان لما للبنوك والمؤسسات المالية من دور فعّال  دفع 
راتيجيةو  الاقتصادي  الدول، عد البنوك . لهذا عُدّ القطاع المصر من القطاعات الإس فلم 

ها  عتمد عل ت كذلك مؤشر من المؤشرات ال  كمقياس لتقدّم الدول فحسب، بل أ
ثمر ليتخذ قرار  لية للمشارع المس ذا البلد أو ذاك؛ لما للبنوك من قدرة تمو ثمار   الاس

ا   .الاقتصادية ع اختلاف مدا
جم الأموال المتداولة فيھ   ل؛ فنظرا  عد وظيفة البنك مقتصرة ع مجرد التمو لم 

ع ها، ال  يض الأموال  مقدم ي جرمة تب جرائم المالية، تأ دّ من أض مسرحا للعديد من ا
ل خطورة ع الاقتصاد الوط ش جرائم المنظمة ال    .)1(قبيل ا

جرمة   عد ا ها إ ظهور جرائم جديدة فلم  شع فقد أدى تطور علاقات الأفراد و
ا متعددا إ مجموعة؛  ن، بل أصبح ضرر ق ضررا بفرد مع بمفهومها التقليدي؛ تلك ال ت

ص واحد ر من  امة  وقد واكب. أي إ أك ا و عدّد مصادر جرمة،  تطوّر مفهوم ا
ها اب . العوائد المتأتية م درات، الإر ر مشروعة محصلّة من تجارة الم فظهرت أموال غ
شر ر المشروعة إ . إ...والاتجار  ال هدف إخفاء الصبغة غ ذه الأموال  اب  وقد عمد أ

ن  ذلك بالم   .ؤسسات المصرفيةها  العملية الاقتصادية مستعين
جم الأموال   ادة  م التّطور التكنولو الذي مسّ القطاع المصر  ز وقد سا

ها تضمن كذلك  لات، فإ ذه الوسائل فضلا عما توفره من سرعة  التّحو المبيّضة، ذلك أنّ 
علّق سرة العملية إعمالا، لمبدأ السرة المصرفية ال توجب ع البنك لزوم الكتمان سواء 
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ها لات ال يقوم  ة العميل، مبالغ إيداعاتھ أو ح التّحو هو كذا تحّول السّر المصر . الأمر 
يض الأموال جرمة تب   .من مؤشر ع ثقة البنك وقدرتھ الائتمانية إ غطاء 

ام السرة المصرفية   ن ال الأمر الذي يدفعنا إ البحث  مدى قدرة البنك ع الموازنة ب
يض الأموال عملا بنصوص قانون العقوبات؟و  عملا بقانون النقد والقرض، افحة تب   واجب م

ة المصرفية  ساؤل يقت منا بالضرورة بيان مدلول السرّ كذا  إنّ الإجابة ع 
جة من البنك لتحقيق )أولا( ي الآليات المنت وفقا لنصوص قانون النقد والقرض، و مقام ثا

ن السرة يض الأموال  التوافق ب افحة جرمة تب   ).ثانيا(المصرفية وم
ة المصرفية: أولا   ضبط مفهوم السرّ

، و  عدّ السرة المصرفية عماد العمل المصر إحدى المبادئ المستقرّة  العرف المصر
شمل سرة  بموجبھ م البنوك والمؤسسات المالية بحفظ سرة الأعمال العائدة للعميل ال  تل

سابات ها، ا شاطات المالية المرتبطة  ها من و  وجميع ال ذا لمواجهة أي محاولة إطلاع عل
ر ذلك غ ي أو اتفاق يق  ناك نص قانو اص أو الهيئات العامة ما لم يكن    .)2(طرف الأ

  عرف السرة المصرفية  -1
ر يقتصر العلم بھ ع عدد محدود من  سان؛ فهو كل خ و ما يكتمھ الإ السّر لغة 

ص لأخر مستأمنا الأ و مايف بھ  ون مكتومة أو  و كل معلومة مقرّر أن ت اص، و
  .إياه ع عدم إفشائھ

ها   عرّف إفشاء الأسرار بأنھ كشف واقعة لها صفة السّر صادر ممن علم  ُ ن   ح
جنائي رن بالقصد ا   .)3(بمقت مهنتھ ومق

ها  ام الذي يقع ع عاتق موظفي ذلك الا" :أما من الناحية الاصطلاحية فيقصد  ل
ها  ر باعتبار المصرف مؤتمنا عل ها للغ هم وعدم إفضا افظة ع أسرار عملا المصارف بالم

هذا المفهوم ما  إلا تطبيق من تطبيقات السرة المهنية. )4( "بحكم مهنتھ   .والسرة المصرفية 
ناء، ع وجوب  شرعات الداخلية بدون است ّت ال ام السرة المصرفية من  وقد تب إل

ن  قها بقوان ناك من أ شرعا مستقلا، و البنوك والمؤسسات المالية، فهناك من أفرد لها 
جزائري،و  النقد والقرض  11-03فبالعودة إ قانون النقد والقرض رقم  و حال المشرّع ا
ّ  117 المادة  )5(المعدّل والمتمم يخضع للسر المهن : " تنصمنھ تحت عنوان السر المهن ال

فمن خلال صياغة المادة يلفت ..." تحت طائلة العقوبات المنصوص عيلها  قانون العقوبات
شر صراحة إ السرة المصرفية واكتفى فقط بالسرة  جزائري لم  نا أن المشرع ا با ان

ون مجرد تطبيق من تطبيقات ا عدو أن ي يح أن السر المصر لا  لسر المهن إلاّ المهنية؛ ف
ة  ذا الأمر لا يصوّغ للمشرع التغا عن الإشارة المباشرة أو النص الصرح ع السرّ أنّ 
افظة  ية والم مية تتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجن ذا المبدأ من أ سيھ  المصرفية، لما يك
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ها لية م سبة .)6(ع الم و الأمر ذاتھ بال و الأخر ع  و للمشرع الفرس الذي لم ينص 
 L 511-33السرة المصرفية، واكتفى بمجرد الإشارة إ السر المهن وذلك بموجب نص المادة 

ن الما والنقدي   .)7(من التقن
جزائري ع مخالفة السّر المصر أو بالأحرى السّر المهن عقوبات   وقد رتّب المشرع ا

ها  المادة يتعرض لها الموظفون  من قانون  301 البنوك والمؤسسات المالية، جاء النّص عل
س من شهر إ ستة أشهر وبغرامة مالية من : "العقوبات ال تنص إ  20.000عاقب با

ن بحكم  100.000 اص المؤتمن جراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأ دج ،الأطباء وا
ر الواقعة أو المهنة أو الوظيفة  ا  غ هم وأفشو ها إل الدائمة أو المؤقتة ع أسرار أد 

صرح لهم بذلك ا و ها القانون إفشاء هم ف الات ال يوجب عل   )8(." ا
ذا مقارنة ببعض  رة للسّرة المصرفية،  مية كب جزائري لم يول أ الملاحظ أنّ المشرع ا

يل المثال نجد المشرع ال شرعات المقارنة، فع س شرعا خاصا صدر ال سوري الذي أفرد لها 
ة وصرحة ضبطت السرة المصرفية 13؛ يتضمن 2005سنة  ل . مادة وا ولم يقتصر تجا

رتبة ع مخالفة  المشرع للسرة المصرفية  قانون النّقد والقرض فحسب بل ح العقوبة الم
دفها  ردع موظفي البنوك والمؤسسات الم  .اليةالسر المصر لا تحقق 

ام بالسرة المصرفية -2   نطاق الال
؛ فالأول يقصد بھ ام السرة المصرفية بالنطاق ال والنطاق الموضو  يتحدد ال

اص الملزمون بكتمان السرة المصرفية، ي فيقصد بھ محل السرة المصرفية من  الأ أما الثا
  . معلومات وأشياء يقع ع البنك واجب حفظها

من قانون النقد والقرض، نجد أن المشرع  117بالعودة إ نص المادة  :النطاق ال  - أ
اص التالية بكتمان السر المصر وتتمثل  إن كان و  .البنك والمؤسسات المالية: قد ألزم الأ

هاتھ المؤسسات م الموظفون العاملون  ون   حقيقة الأمر الملزمون بكتمان الأسرار  ال ست
عرف أدناه   .محل 

شأة ال تتخذ من الاتجار بالنقود حرفة لها، وتنصب عملياتھ : بنكال -  يقصد بالبنك تلك الم
ر وأسس  جمهور وإقراضها للآخرن وفقا لمعاي ع تجميع النقود الفائضة ع حاجة ا

عرف للبنك  قانون النقد والقرض الساري المفعول . )9(معينة وقد امتنع المشرع عن إيراد 
، حيث عرفت المادة ،ع عكس ما  -90من القانون رقم  114كان عليھ الأمر  القانون المل

ي 10 سية : "المتعلق بالنقد والقرض البنك كالأ ها العادية والرئ ة مهم اص معنو البنوك أ
ذا القانون  113إ  110إجراء العمليات الموصوفة  المواد من   .)10("من 
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ذا ع غرار المشرع الفرس عرف البنك واكتفى بتعرف  و و الأخر عن  الذي امتنع 
عرف "مؤسسات القرض  القسم الأول من القانون المشار إليھ آنفا ،تحت عنوان 

 définition des établissement de crédit et des opérations des" مؤسسات القرض والعمليات البنكية

banques .  
عاملھ الدائم مع جمهور من تلقي وإقراض للأموال وكذا وضع وسائل  فالبنك وبحكم  ا

الدّفع تحت تصرف الزبائن وإدارتھ لهاتھ الوسائل، تصل إ علمھ معلومات عن الزبون سواء 
ا بمناسبة أدائھ لعملھ ها الزبون لموظف البنك، أو تلاقا وبغض النظر . بصفة مباشرة أي أد 

ها  عن طرقة إطّلاع البنك ع معلومات عميلھ ون ملزما بالسّرة المصرفية وكل إخلال  ي
ها  قانون العقوبات ها لعقوبات منصوص عل   .عرض صاح

يات إ ظهور  :المؤسسات المالية -  سعي ّ جزائر بداية ال ها ا لقد أدّت الإصلاحات ال اعتمد
جهاز المصر يضم إ جانب البنوك المؤسسات المالية  عرف بالمؤسسات المالية، وأصبح ا ما 

ان الذي يتم فيھ التعامل بالنقود أو الأموال كذلك، شأة أو الم ها تلك الم فه . ال يقصد 
شارك البنوك  ذلك دون أن تمتلك صفة بنك تمارس العمليات    .)11(المصرفية و

عرفا للمؤسسة المالية،  جزائري ومن خلال قانون النقد والقرض لم يضع  والمشرع ا
ها عرض العمليات ال يمكن أن تقوم  ن عرفها  القانون . )12( حالها حال البنك واكتفى   ح

ي 10- 90رقم  سية القيام : " المل كالأ ها العادية والرئ ة مهم اص معنو المؤسسات المالية أ
جمهور بمع المادة    ).13( "111بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من ا

شاء   سمح لها بإ ا لا  ر نقدية ع أساس أن موارد فالمؤسسات المالية مؤسسات؛ غ
ر النقود، حيث لا يمكن لها مبدئيا أن تحصل ع ودا جزء الأك جمهور وعليھ فا ئع جارة من ا

اصة المتأتية من ل بصفة أساسية من رؤوس أموالها ا ّ ش ا ب لة  من موارد ثمارات طو اس
  .)14(الأجل 
جمهور   ها تلقي الأموال من ا وضع وسائل الدفع و  ومادام أن المؤسسات المالية يمنع عل

ذه الفئة  صلب المادة وكذا فتح حسابات مصرفية، فما الغاية إذن من إ من  117دراج 
ها لا تتلقى معلومات متعلقة بالزبائن والعمليات ال  11- 03قانون النقد والقرض  طالما أ

سبة للبنوك ال بال ها ع أموالهم كما عليھ ا و الآمر الذي يدفعنا إ القول . يجرو و
اص الملزمون بكتما   .ن السر المصربوجوب إسقاط المؤسسة المالية من الأ

ام بالسرة المصرفية؟  عاونيات القرض والادخار تخضع لمبدأ الال   ل 
عاونيات  2006عد  جهاز المصر يضم إ جانب البنوك والمؤسسات المالية،  أصبح ا

ا بموجب القانون رقم  شاؤ ها   )15( 01-07القرض والادخار ال تمّ إ وقد جاء النّص عل
ّ تنص 2صلب المادة  ها : "منھ ال ، و ملك أعضا ر رب دف غ التعاونية مؤسسة مالية ذات 
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جيع الادخار واستعمال الأموال ال يودعها  هدف إ  ر حسب المبادئ التعاضدية و س و
ا معا، لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم   . "أعضاؤ

عاضدي، يجمع فيھ أعضاء وعليھ فتعاونيا ت القرض والادخار عبارة عن تنظيم مصر 
م هم فقط دون سوا عد لصا ا فيما  ثمار هم واس عاونيات . التعاضدية، إدخارا عدّ  و

شملهم سمح للأفراد الذين لا  ثمار المصغّر،  ر الاس  القرض والادخار نمط من أنماط تطو
صول ع خدمات مالية المنظومة المصرفية بفعل محدودية وضع ف مداخيلهم المالية با

ا لتعميم البعد  ن، مما يجعلها محركا قو ن التجار ر متاحة لهم لدى المقرض أساسية غ
رة  ناول . )16(المصر  أوساط كب عا رسميا، تمّ إصدار قانون خاص ي ها طا ورغبة  إعطا

ش شروط إ عاونيات القرض والادخار بدءا  ها إ كيفية حلهابالتفصيل    .ا
عاونيات القرض والادخار تقدّم خدمات مصرفية  حالها  ذلك حال  )17(ومادام أن 

عاونيات القرض والادخار بالسر  ام  ساؤل حول مدى ال البنوك والمؤسسات المالية يطرح 
؟    المصر

عاونيات القرض والادخار بالسر المصر وذلك لس م  نحسب اعتقادنا، لا تل   :ب
 عاونيات من إن الغاية :الغاية شاء  و مساعدة الفئة متوسطة الدّخل،  إ القرض والادخار 

و ما نصت عليھ المادة  س رب و ي ول عاو ع  بصفة صرحة، ضف إ ذلك  2فه ذات طا
مة بل مبالغ متوسطة، وبالتا ما  ر المعقول أن نجد من المدخرن من يمتلك أموال  من غ

مات كل عضو  ا ها كما أن مسا ر عل س  . )18(لمؤسسة  محددة مسبقا الغاية من ال
 ها ن للتعاونية من خلال  :الصفة المزدوجة لأعضا رون من جهة مالك عت فالأعضاء 

ن  م المنتفع ، ومن جهة أخرى  هم  الرأسمال الاجتما م دمات ) 3/1المادة (مسا من ا
ها التعاونية   .تعاونيةال وعليھ لا يمكن الاحتجاج بالسرة المصرفية اتجاه. ال تؤد

ام بالسر المصر  -  ب ام الذي يقع ع المصر  :النطاق الموضو للال يقصد بھ محل الال
افظة ع البيانات ، المعلومات ، اصة بالعميل و  الأسماء ومقتضاه الم ا من الوقائع ا ر غ

شرعات قد امتنعت  عد سرا مصرفيا بمجرد التعامل مع المصرف وإن كانت معظم ال حيث 
ذا  نص عن  ها، كالمشرع المصري و النص ع محل السرة المصرفية إلا أن البعض نص عل

جهاز المصر والنقد رقم 97المادة  ع  2003لسنة  88من قانون البنك المركزي المصري وا
هم  البنوك وكذلك المعاملات : "ماي هم وخزائ ون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانا ت

 ) 19" (...ها سرة  المتعلقة
عداد محل السرة المصرفية  نص المادة  ب المشرع السوري إ  من قانون 3كما ذ

ي 2001لسنة  29السرة المصرفية رقم  ن  : "حيث جاءت صياغة المادة كالآ إن العامل
ذا القانون وكل من كان ع اطلاع بحكم صفتھ أو  ها  المادة الأو من  المصارف المشار إل
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جلات والمعاملات والمراسلات وشهادات وظيفتھ بأية طر قة كانت ع قيود الدفاتر وال
ثمار ملزمون بالسر المصر   .) 20( ..."الاس

جزائري الصمت حيال مسألة محل السر   م كلُ من المشرع الفرس وا ن ال  ح
عداد العمليات والبيانات والمعلومات المشمولة بالسر المصر ، فلم يتم  حيت اكتفا . المصر

دود  ام بالسّر المصر الذي يقع ع عاتق المصارف دون أن يرسما ا بوضع الإطار العام للال
عداد العمليات . الدقيقة لهذا المبدأ جزائري ذلك آن  ب إليھ المشرع الفرس وا وحسنٌ ما ذ

عرفھ المشمولة بالسرة المصرفية يحدّ من ليونة المادة  خضم التطور التق الم سارع الذي 
 .القطاع المصر

  الوقائع المشمولة بالسرة المصرفية -3
شمل كل الوقائع ال لا يمكن   ، ام بالسّر المصر ب جانب من الفقھ أن الال ذ

ذه المعلومات إ المصرف من طرف الع ها، سواء وصلت  جمهور معرف ميل  حد ذاتھ أو من ل
ص آخر   .أي 

ب جانب من   ن ذ شمل فقط الوقائع ذات  ح الفقھ إ القول بأن السرة المصرفية، 
صو مثل ع ا مقدار الرصيد ورقمھ وحركتھ، وعليھ فلا يمكن إصباغ صفة السرة : الطا

ع العام مثل ر : ع المعلومات والبيانات ال تطبع بالطا وك غ ر  السداد وص ص متع
ون المعلوم مشمولة بالسر المصر . )21(ال يمكن للمصرف أن يكشفها و  مدفوعة ي ت ول

ب توفر الشروط التالية   :ي
  ن المصرف والعميل، وذلك من خلال علاقات الإعمال ماب ون الواقعة مرتبطة  أن ت

دمات المصرفية ال يقدمها المصرف  .العمليات وا
  ها أن تصل الواقعة إ علم المصر ف بمناسبة مباشرتھ لمهنتھ بمع آخر ، أن يحصل عل

م المصرف  تا لا يل ان عام مثلا و ن فيھ خارج نطاق المصرف أي  م المصرف أو أحد العامل
ها  .بكتما

  شاطھ   .)22( أن تتجھ إرادة العميل إ إخفاء المعلومات والبيانات وكل الوقائع ال تتعلق ب
  :وكنماذج عن الوقائع المشمولة بالسر المصر نذكر ماي

 ن معها حسابات : حسابات ودائع مرقمة سمح المشرع السوري للبنوك أن تفتح للمتعامل
ر المدير القائم ع إدارة المصارف أو من يقوم مقامھ ابھ غ عرف أ حيث . ودائع مرقمة، لا 

ساب المرقم ة صاحب ا و علن عن  الة لا  ذه ا ، وقيمة حساباتھ إلا بإذن خطي )23(  
ن أو المو لهم أو إذا أعلن إفلاسھ أو إذا أقيمت دعوى  من المودع أو من ورثتھ الشرعي

جهة  ن معها وذلك بناءا ع طلب من ا ن المصرف والمتعامل تتعلق بمعاملة مصرفية ب
  .القضائية الناظرة  الدعوى 
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 ر خزائن حديدية خاصة الة أن تؤجر خزائن حديدية : تأج ذه ا حيث يمكن للمصارف  
رات وا والأوراق  خاصة غرض حفظ الأشياء الثمينة كالمجو ذا  ها، و ن لد للمودع

ها ...السرة  زانة ومدة الانتفاع  جم ا ناسب و  .مقابل أجر ي
   ها العميل بوساطة مصرفھ من دفع للمبالغ واستلام مبالغ المراسلات والعمليات ال يقوم 

صية وتأ ية و دية قيم منقولة والعمليات المتعلقة بوضع وسندات وإعطاء تأمينات عي
ها بالسرة من طرف المصرف ستلزم إحاط و الآمر الذي   .)24( حسابھ أو حساباتھ، و

ها لتحديد الوقائع المشمولة بالسرة المصرفية -4 ر المعتمد عل   المعاي
، وأمام ك ّن العمليات والبيانات المشمولة بالسر المصر ي يب رة أمام غياب نص قانو

ناك معيارن  ، يمكن القول انھ  الآراء الفقهية حول تحديد النطاق الموضو للسر المصر
هما لتحديد النطاق الموضو للسر المصر يتمثلان  المعيار المادي  يمكن الاعتماد عل

  .والمعيار ال
ر سرا  ):المعيار الموضو(المعيار المادي  - أ عت ذا المعيار  بع من اعتمادا ع  الوقائع ال ت

ن العميل والمصرف وترتبط مباشرة بالمهنة المصرفية و ما ينجر . نطاق التعامل المصر ما ب و
ر من السرة المصرفية، كأن  ها المصرف من الغ عنھ بالضرورة تجرد الوقائع ال حصل عل

ها من أحد أقاربھ أو أن تلك الوقائع من المعلوم لدى الع ون تحصل عل  .امةي
ي يتم تحديد الوقائع المشمولة بالسر المصر لا  :المعيار ال   -  ب وفقا لهذا المعيار فل

ق   و السيد الوحيد لسره وصاحب ا بد من العودة إ إرادة العميل  حد ذاتھ، فالعميل 
ع الما . التصرف فيھ ام سواء كانت تحمل الطا ست بطبيعة الوقائع محل الال رة ل . أو لافالع

عض الوقائع ذات البعد الاجتما وإن كانت  الات تتجھ إرادة العميل إ إخفاء  عض ا ففي 
ر  اص غ و تخصيص العميل لمرتب شهري لأحد الأ ها مالية، وأبلغ مثال ع ذلك   حقيق

 .)25( المرغوب فيھ من قبل العائلة
ا:ثانيا ن السرة المصرفية وم يض الأموالآليات البنك للتوفيق ب   فحة تب

ها، ذلك أنّ  ار أعمالھ ونما ها يؤدي لا محالة إ ازد ام البنوك بحفظ أسرار زبائ إنّ ال
سرة تامة هم المصرفية  فالسّرة المصرفية تخدم . العملاء يفضلون أن تحاط ودائعهم وعمليا

ذه الم ر أنّ  اصة وترتبط ارتباطا وثيقا برقم أعمالھ، غ ة البنك ا ة تتعارض مص ص
ها م حلقا عدّ البنك حلقة من أ يض الأموال ال  افحة تب   .وواجب البنك  م

ها  د م ّ ذا فحسب وإنما ا س  جرمة ل ذه ا افحة  اما  م فالبنك يلعب دورا 
  .)26(كذلك
ن مع ما   ن متناقض ها إ حد ما التوفيق ب لول يمك إنّ تب البنوك لمجموعة من ا

  .ذه العملية من صعوبات تمس سمعة وثقة البنكتتضمنھ 
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يض الأموال -1 ييض الأموال  :علاقة البنك بجرمة تب ھ :"يقصد بت عملية إخفاء أو تمو
درات والمؤثرات  ر المشروع للأموال المنقولة أو المداخيل الناتجة عن جرائم الم المصدر غ

ذه  ررات كاذبة لمنبع  ا مع محاولة خلق م ر تم ذلك عن طرق توظيفها العقلية وغ الأموال و
ذه الأموال ھ منبع  ثمارة تبدو مشروعة لتمو   .)27" ( مشارع اس

ييض الأموال من خلال ماي   :وتظهر علاقة البنك بت
يض الأموال  -  أ جأ  :البنك مرحلة من مراحل تب ر المشروع للأموال، ي لإخفاء المصدر غ

ر مبيّ الأموال إ البنوك والمؤسسات  : مراحل و 3المالية؛ فعملية غسيل الأموال تتم ع
ن الأو والثانية  ر وضوحا  المرحلت ون دور البنك أك را الدّمج، حيث ي ھ وأخ الإيداع، التمو
ون الأموال القذرة قد قطعت أشواطا و  انتظار إدخالها  العملية  أما المرحلة الثالثة فت

 .الاقتصادية
و يتم الاستعانة بالبنوك والمؤسسات المالية عن طرق وضعها  ففي المرحلة الأ 

ا يتم  عد يا  س سابات المصرفية إما  بنك واحد أو يتم تقسيم الأموال إ كميات قليلة  ا
ات، أو عن طرق تبديل عملة بأخرى أو شراء  والات والشي لها إ أدوات مالية كا تحو

ال ال ل من أش تصعملات أو أي ش شافها من السلطات الم ذا لتجنب اك ن و   .)28(ة تأم
عة، معقدة   سلسلة متتا ھ فيتم القيام  س مرحلة التمو أما  المرحلة الثانية وال 

ر  ا غ يضها ومصدر ن النقود المراد تب ها الفصل ب ومتعدّدة من العمليات المالية، الغاية م
ل م تم من خلال تكرار التحو ي إ آخر أو عن طرق طلب القروض المشروع و ن حساب بن

ية والمالية، أو شراء  ذه الأموال المودعة وتوظيف أموال القرض  شراء الأصول العي بضمان 
سديد القروض    .)29(الأسهم والسندات ثم إعادة بيعها و

يض الأموال  - ب ي ولاز  :الاستعانة بخدمات البنك لإتمام جرمة تب ال لقد كان القطاع البن
حقلا لظهور العديد من التكنولوجيات ال مست وسائل الدّفع، أين ظهرت البطاقة 

رونية والبطاقة الذكية ر ...الإلك مة ع ان نقل مبالغ مالية  حيث أصبح من السهل بم
رة رونية صغ   .شرحة إلك

اجة إ استعما ديثة تمّ استغلالها من طرف غاس الأموال دون ا ل فهذه الوسائل ا
هرب  مية تبادل و الوسائل التقليدية المتمثلة  إبرام الصفقات، استعمال الشركات الو

عد الكشف عن و  الأموال زت القطاع المصر  ذا بدليل الفضيحة ال  الواقع العم يؤكّد 
هرب الأموال قدرت ب ر عملية ل ذا   400أك ر بنك خاص برأسمال أجن و مليون يورو ع

ن  رة الممتدة ب ذه الواقعة إثر عملية رقابة واسعة . 2014- 2013الف حيث تم الكشف عن 
جما ها مصا ا ذا البنك قامت  ها   راد ال تمّ توطي رك  إطار تصفية عمليات الاست

اص ر بنك يموّل . ا ي أك ن فقط أن يصبح ثا ت ذا البنك و غضون س حيث استطاع 
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عد أن كان يحتل المرتبة العاشرة ذا  رى للمواد الغذائية و راد الك وقد دفع . عمليات الاست
ر العادي لهذ شاط المتصاعد وغ جمارك إ ال ارجية بمصا ا ل التجارة ا ا البنك  تمو

ّ كشفت أن  ر % 30توسيع التحقيقات ال ذا البنك غ راد الموّطنة   من عمليات الاست
جلات تجارة مزوّرة ؤلاء. معرّفة وتمت  ن  حيث قام  بفوترة نفس البضاعة بفاتورت

هرب ا مة مقدمة للبنك قصد  ما م ن إحدا ر قدر ممكن من العملة الصعبة مختلفت ك
جمركية الواجب دفعها هدف تقليل الرسوم ا جمارك  ففي . والثانية مخفضة تقدّم لمصا ا

ر تمّ فوترة البضاعة ب مليون دولار قدمت للبنك، أما المقدمة لمصا  1,8إحدى الفوات
جمارك فقدرت ب  جمارك برفض وقد قوبل تحقي. دولار رغم أنّ البضاعة نفسها 23,900ا ق ا

رام  هم متذرعا باح بھ  جمارك عن معلومات تخص زبائنھ المش البنك عن الإفصاح لمصا ا
  .)30(السرة البنكية 

شار استعمال أجهزة الصرف الآ  يض الأموال  كما أنّ ان رة تب م  تفاقم ظا قد سا
عبئة النّماذج  ديثة  تجنب إجراءات  ذه الوسيلة ا سمح  اصة المطلوبة عند كل حيث  ا

ذه  عّد بمثابة دليل يتم الرّجوع إليھ  حالة وجود شك حول مصدر  ب وال  عملية 
   .)31(الأموال

يض الأموال -2 افحة جرمة تب ّ تربط  :مضمون آليات البنك  م نظرا لطبيعة العلاقة ال
هم مبيّ الأموال، يمكن لها أن تلعب دو  اما  الإنقاص من البنك بالعملاء سيما م را وقائيا 

سّم  ذا من خلال إجراءات أولية ت جرائم إن لم نقل وضع حد لها، و ذه ا شار  مجال ان
جرمة تتمثل أساسا  الاستعلام عن الزبون  ذه ا د من  ّ رة  ا بالسهولة لكن لها آثار ظا

يئة الرّقابة  المجال المصر   .والتّعاون مع 
ا  :الزبون الاستعلام عن   -  أ ّ  حالة اتخاذ الاستعلام عن الزبون من الإجراءات الوقائية ال

عيد يض الأموال إ حد  د من جرمة تب   .من طرف البنك يمكن ا
ال الاحتيال والغش،  اب مختلف أش اء بارت ر ال اص غ ي للأ ساب البن سمح ا

ي دون احتياطات  المجتمع  ديثفقد أصبح فتح حساب بن ر   ا بمثابة طرح لسلاح خط
طورة ال يمكن أن تنجر عن عدم بذل البنوك  ر  غاية البلاغة ل و تصو التداول، و
هم من  ساب وتمكي اص طال ا رة الأ ة وس و للعناية اللازمة  الاستعلام والتحقق من 

سهولة إ عالم البنوك وما يمكن أن يوفره لهم من سبل وو  ع  سائل الغش والاحتيالالولوج 
ساب  .)32(الزبائن وح ع البنك ماسك ا

ة وعنوان الزبون  و تحقق الاستعلام عن الزبون عن طرق نظر البنك     .)33(و
ة الزبون  1- أ و تھ  :التحقق من  و جديد والتحقق   ام بالاستعلام عن العميل ا إنّ الال

اما قانونيا سابقا  ر ال عت رتھ  يجة منطقية وس لمرحلة التعاقد، يقع ع عاتق البنوك كن
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ر  حالة تطبيقھ ع تفادي البنوك . لهيمنتھ ع العملية التعاقدية ذا التدب عمل  حيث 
ها وأطرافها المقابلة اطر مرتبطة بزبائ   .)34(التعرض لم

ة لھ حاملة لصورة لھ و ة الزبون من خلال طلب  و تم التحقق من  ر انھ قد يقع  .و غ
ست لهم حسابات لدى البنك ولا علاقة  وأن يتعامل البنك مع عملاء عابرون أو طارئون ل
ئجار خزائن  قائمة معهم ولكن يطلبون خدمات من البنوك كإجراء تبديل للعملات، اس

ارج ل مصر ل ن ع البنوك إتباع التعليمات ...حديدية، إجراء تحو الة يتع ذه ا ففي 
صية أو  ال ة ال يفاء وثائق الهو دمات المطلوبة اس هم قبل تنفيذ العمليات وا توجب عل

ة من كل وثيقة  هم الاحتفاظ ب ن عل تع ة السفر و   .)35(و
م   ر ساب غ اص الذين يتصرفون  م الأ كما قد يتعامل البنك مع عملاء بالنيابة و

هم تقد و ت  هم تقديم فضلا عما يث ولة لهم فيجب عل ت تفوض بالسلطات الم يم وثائق تث
هم سا عملون  اص الذين    .)36(من الأ

ا فيتم التحقق من   صا معنو ص الطبي ،أما إذا كان العميل  ذا فيما يتعلق بال
تھ حسب المادة  يض الأموال 7/3و ابو  من القانون المتعلّق بالوقاية من تب ل الإر  تمو

هما عن طرقو  افح ة أعضاء  م و معرفة الاسم التجاري،العنوان التجاري،قانونھ الأساس و
ص الطبي الممثل لھ  ة ال و جلھ التجاري و   .)37(مجلس إدارتھ ورقم 

ّن ع الوثيقة الرسمية المقدمة لھ من طرف   :العنوان 2- أ لا يكتفي المصر بالعنوان المب
ي إنما يقوم بالتأكد من ح ساب البن قيقتھ مستعملا  ذلك العديد من الطرق طالب ا

و . أو عن طرق وصل إيداع يحمل عنوان العميل une lettre d’accueilكإرسال رسالة ترحيب 
نائية أو  حالة شك البنك يتم إرسال رسالة مع إشعار بالوصول قصد التحقق  الات الاست ا

العنوان المصرح بھ من طرف العميل  وقد يقوم البنك بإرسال مندوب إ.)38(من عنوان العميل
شاطھ المهن  الموطن  للتأكد بطرقة لا تدع مجالا للشك من أنّ العميل يقيم فعلا أو يزاول 

  .المصرح بھ
ها تمكن   ر أمنا ومصداقية مقارنة ببقية الطرق الأخرى لأ ذه الطرقة الأك ولا شك أن 

يالبنك من التأكد ميدانيا من مدى صدق العميل و  ساب البن   .)39(جدارتھ با
شرع الفرس فقد ألزم المشرع بموجب المادة   سبة لل من القانون ) R312-2 )40بال

عد فتح  يض الأموال القيام بتحقيقات إضافية  افحة جرمة تب النقدي والما  إطار م
ساب ذا ا ي قبل القيام بأية عملية ع  ساب البن   .)41(ا

سبة  ولم يول المشرع  ال بال و ا عملية التحقق من عنوان العميل عناية كافية مثلما 
ة حيث اكتفى بالإشارة إليھ  صلب المادة  رك  05/01من القانون 7/1للهو و الأمر الذي ي و
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ساب  رة  إتباع الوسائل الملائمة  التحقق من عنوان طالب ا امش من ا للبنوك 
ي  .)42(البن

جنة المصرفيةالاستجابة لرقا   - ب جنة المصرفية من سلطات الضبط  :بة ال عدّ ال
لفة إ جانب مجلس النقد والقرض بضبط القطاع المصر )43(ةالمستقل منح المشرع . الم

جنة المصرفية مهمة  11-03بموجب الأمر رقم  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ال
ندات غرض التحقق  التحري والرّقابة فه تقوم بفحص المس ان  ن الم أو القيام بتحرات  ع

شرعية والتنظي ام ال رام البنوك والمؤسسات المالية للأح  .)44(ةمن مدى اح
افحة  جنة المصرفية ع البنوك والمؤسسات المالية  إطار م وعليھ تتحقق رقابة ال

يض الأموال من خلال   :جرمة تب
ندات ع الرقابة1-ب من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم  108نص المادة حسب  :المس

ها ع البنوك والمؤسسات المالية، تنظم برنامج عمليات  جنة المصرفية و إطار رقاب فان ال
ها أن تطلب من البنوك والمؤسسات  مك ا مفيدة و ها والمعلومات ال ترا المراقبة ال تقوم 

ها كما يمكن أن تطلب من المالية جميع المعلومات والإيضاحا ت والإثباتات اللازمة لممارسة مهم
ند وأية معلومة ن تبليغها بأي مس ص مع   .أي 

ن  2-ب ان ع ارات ميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات  :الم تحقق ذلك عن طرق تنظيم ز و
هذه المهمة لصا ال )45(المالية  جزائر بواسطة أعوانھ القيام  تو بنك ا . جنة المصرفيةو

هذه  ا للقيام  ص يقع عليھ اختيار لف أي  ها أن ت جنة المصرفية يمك وتجدر الإشارة أن ال
ها . المهمة يض الأموال قبل وقوعها فإ ذه الرقابة إضافة للوقاية من جرمة تب فالغاية من 

ها تطور  تج ع عرقل هدف كذلك إ تفادي اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية قرارات ي ات 
سن للمؤسسة  ر ا  .)46(الس

  خاتمة
يض الأموال،  افحة جرمة تب ام السّرة المصرفية وواجب م ن ال إنّ موازنة البنوك ب
يض الأموال  لهو أمر  غاية الصعوبة وذلك بالنظر لاعتبارن يتعلق الاعتبار الأول بجرمة تب

ي فيتعلق  ها، أما الاعتبار الثا بالبنوك؛ فطبيعة جرمة الأموال جعلت من ردعها أمرا  حد ذا
ر الزمن فه تحتوي ع مراحل عديدة، فه بمثابة  ا ع ها المعقدة وامتداد ذا لطبيع صعبا و

ر كما أنّ . من ذراع، فقطع ذراع واحدة منھ لا يكفي للقضاء عليھ الأخطبوط الذي يملك أك
عظيم الكشف عن أسرار العملاء من طرف البنك يتعا داف البنك الرّامية إ  رض مع أ

سائر   .الرّبحية مقابل أقل ا
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ر مستحيلة وذلك من خلال ها تبقى غ   :لك
   و الأمر ناءات عليھ و التّقليص من مجال التّطبيق المطلّق للسرة المصرفية وإيراد است

جرائمهم  .الذي يحول دون اتخاذ مبيّ الأموال للبنوك كملاذ وغطاء 
 يض الأموال من طرف البنوك شديد مة  جرمة تب  العقوبات  حالة المشاركة أو المسا
 .المؤسسات الماليةو 
  ذه سمح لهم بالكشف عن  ن  المؤسسات المصرفية بالقدر الذي  ن الموظف و ضرورة ت

ها قبل وقوعها جرائم عند وقوعها وتفاد  .ا
  

 :الهوامش
جرائم )1( ذه ا   :كيفية ردعها أنظر  ذلك كل منو  لمزد من التفاصيل حول 

- DUPUIS Marie_christine, finance criminelle, comment le crime organisé blanchit l’argent sale, PUF, Paris, 
1998. 
- BELGZADEH Ebrahim, « Présentation des instruments internationaux en matière de crime organisé », 
Archives de politique criminelle, 2013/1 n° 25, pp. 195-212. 
-  ANTHONY Amicelle et GILLES Farvarel, « la lutte contre l’argent salle au prisme des libertés 
fondamentales : quelles mobilisation ?, Culture et Conflits ( en ligne), n° 76, hiver 2009, pp. 40-66. 

شرع السوري" مي محرزي ، و  أديب ميالة )2( ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "السرة المصرفية  ال
 .8. ، ص2011 ، العدد الأول،27والقانونية، المجلد 

 .10. ص مرجع نفسھ، )3(
 .11. ص مرجع نفسھ، )4(
، معدّل 2003وت أ 27، صادر  52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  26مؤرّخ   11- 03أمر رقم  )5(

لية  22المؤرّخ   01-09ومتمّم بالأمر رقم  ، 44، ج ر ج ج، عدد 2009، يتضمن قانون المالية التّكمي لسنة 2009جو
لية  26صادر   ر  01، صادر  50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26مؤرّخ   04- 10والأمر رقم  2009جو تم  .2010س

ا: السرة المصرفية" ميادة صلاح الدّين تاج الدين،  )6( ية و  آثار شرعية دراسة مقارنة لعدد من الدول الأجن ّ ها ال جوان
 .257.، ص2009، 95، عدد 31، مجلة تنمية الرافدين، مجلد "والعربية

(7)  " tout membre d’un conseil d’administration et selon le cas ,d’un conseil de surveillance et toute 
personne qui a un titre, quel conque participe a la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou 
qui est employée par celui-ci ,et tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévue à 
l’article 378 du code pénal …" . code monétaire et financier, disponible sur le site internet : 
www.legifrance.gouv.fr/les codes  

ومة،  )8( جزائري، الأمانة العامة ل  www.Joradp.dz، 2011قانون العقوبات ا
، مذكر  )9( شاط المصر ي لل اص، لنيل شهادة المة طباع نجاة، خصوصية النظام القانو ر  القانون ا اجست

قوق، جامعة جيجل،  :تخصص  .18 .، ص2005قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية ا
أفرل  18، صادر بتارخ 16القرض، ج ر ج ج عدد و  ، يتعلق بالنقد1990أفرل  14مؤرخ   10-90قانون رقم  )10(

فيفري  28، صادر بتارخ 14، ج ر ج ج، عدد 2001فيفري  27 مؤرخ  01-01، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 1990
 .)مل. (2001

جزائر، مذكرة  )11( ثمار  ا ر النظام المصر ع حركة الإس ر  اللنيل شهادة المبن مدخن ليلة، تأث قانون اجست
اص قوق،صلاحات الاقتصاديةقانون الإ  :، تخصصا   .12، ص دون سنة المناقشة جامعة جيجل، ، كلية ا

يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات "  :من قانون النقد والقرض ع ماي 72تنص المادة  )12(
شاطها كالعمليات الآتية  عمليات الصرف، : ذات العلاقة ب
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ب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمي -  ة،نعمليات ع الذ
ا وحفظها وبيعها،توظيف القيّم المنقولة وكل منتوج ما - ر سي ها و ها وشرا  ، واكتتا
ات، - ر الممتل سي شارة والمساعدة  مجال   الاس
ها مع  - ات وإنما شاء المؤسسات أو التجه سهيل ا ل عام كل الموجهة ل ر الما والهندسة المالية وبش سي شارة وال الاس

ذا المجال ام القانونية    ."مراعاة الأح
 .، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق10- 90من القانون رقم  115نص المادة  )13(
 .25. طباع نجاة، مرجع سابق، ص )14(
راير  27مؤرخ   01-07قانون رقم   )15( الصادر بتارخ  15القرض، ج ر ج ج، عدد و  ، يتعلق بتعاونيات الادخار2007ف

راير  28  .2007ف
ي لتعاونيات الإدخار والقرض، مذكرة مذكرة  )16( ر،النظام القانو ري الطا ر  القانون، لنيل شهادة المفك اجست

جزائر  :تخصص قوق، جامعة ا  .3 .، ص2012- 2011، 1قانون الأعمال، كلية ا
"  :مايع  ق، مرجع سابالقرضو  يتعلق بتعاونيات الادخار، 01- 07من القانون رقم  5حيث جاء  نص المادة   )17(

  :تقوم التعاونية بالعمليات الآتية
ها، -  فتح حسابات لصا أعضا
ها، - لات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول   تنفيذ وتلقي التحو
ها، - ب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول  ر بطاقات الدفع وال سي  إصدار و
صول ع  - ر بطاقات أدوات دفع أخرى شرطة ا سي  رخصة من مجلس النقد والقرض،إصدار و
ها جميع أنواع القروض، -  منح أعضا
سديد أي دين، والقيام بالمقاصة ع ذلك، -  جز المبالغ المستحقة من أجل 
ها، - افأ عل ر الم ها أو غ افأ عل ها الم  استلام ودائع أعضا
عمليات توظف و -  أو أموال من أسواق رؤوس الأموال،/القيام 
ا أو تقديمها كضمان، إقتناء أملاك عقارة - ر ها أو تأج  ومنقولة أو النازل ع
هما - شرع والتنظيم المعمول  ها بموجب ال  .القيام بجميع العمليات الأخرى المرخص 
يقسّم رأسمال التّعاونية إ حصص شركة : " ، مرجع نفسھ ال تنص ع ماي4و 11/3ذا عملا بنص المادة و  )18(

ل حصة) دج 5000(  بمبلغ أدناه خمسة ألاف دينار لها .ل ون حصص الشركة اسمية ولا يجوز تحو  ."وت
يم حمو  )19( بة ابرا نة غانم الصفارو  س ام بالسّر: " ز قوق، مجلد "النّطاق الموضو للال السنة / 9، الرافدين ل

 .1. ص .2007، 31الثانية عشرة، عدد 
 .2.مرجع نفسھ، ص )20(
 .4.مرجع نفسھ، ص )21(
 .5. مرجع نفسھ، ص )22(
س )23( ون ا ساب الذي لا ي ي بدلا من اسم الزبون صاحب ا ر عنھ برقم ترم ع و حساب مصر عادي  اب المرقم 

ساب ساب  معروفا إلا لإدارة المصرف ممثلة بالموظف المسؤول عن ا ن اسم صاحب ا وذلك من خلال الفصل ب
قدمھ المصرف كإجراء وقائي  ساب ، و ذا ا س. ورقم  نات القرن الما اما تارخ ظهور ا اب المرقم فيعود إ ثلاث

ارج ي لا يصرح بأموالھ الموجودة  ا ل ألما تلر عقوبة الموت ل ذا عندما قرر  أديب ميالة ومي : نقلا عن. بألمانيا و
 . 15. محرزي، مرجع سابق، ص

 .مرجع نفسھ )24(
يم حمو، مرجع سابق، ص )25( بة إبرا  .8. س
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ة،   )26( جزائرواقع السرة ا" درس باخو يض الأموالو  لمصرفية  ا افحة جرمة تب ره ع م ،مجلة المفكر، العدد "تأث
ع ،   .316. ، ص2011السا

ر البنوك: "خضر عزي الأ  )27( يض الأموال ع رة تب جزائرة: دراسة ظا رة  البنوك ا ، ملتقى المنظومة "تحليل الظا
جزائرة والتّحولات الاقتصادية رنت167. ،ص - واقع وتحديات -المصرفية ا  : ، متوفر ع موقع الأن

http://iefpedia.com/arab/wp.pdf 
ة، )28( هاواجرمة غسيل الأم" العمري صا افح هاد القضائي ، العدد ،"ل وطرق م امس  مجلة الاج ، 184. صا

رنت  :متوفرة ع موقع الان
 http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:-5&catid=30:2012-11-
29-09-09-23. 

ي عشر، و  المراحل_ جرمة غسيل الأموال: "فرد علواش )29( سانية، العدد الثا . ص، 2007الأساليب، مجلة العلوم الا
252. 

جمارك" واج،  )30( هرب  ا شور ع جردة 2015مارس،  3، "مليون يورو  سنة واحدة 400تكشف كيفية  ، مقال م
  www.echoroukonline.com:الشروق

يض الأموال، ،قدور ع )31( جزائية للبنك عن جنحة تب ر  القانون، فرع  المسؤولية ا مذكرة لنيل شهادة الماجست
ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت  .73. ص، 2013المسؤولية المهنية، كلية ا

ق، المسؤولية المدنية قرمس  )32( سابات، رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراه  العلوم،  عبد ا للبنوك  مجال ا
قوق قانون الأعما: تخصص   .69. ص، 2011-2010 ،العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينةو  ل، كلية ا

 .73. صمرجع نفسھ،  )33(
 .72. ص مرجع نفسھ، )34(
ية )35( يض الأموال: " س يوسف زا افحة عمليات تب يض "دور البنوك  م افحة الفساد وتب ، الملتقى الوط حول م

قوق، 2009مارس  11و 10الأموال، يومي  ي وزو، _ جامعة مولود معمري ، كلية ا  .251.ص .2009ت
ذا عملا بنص  )36( عديلها بموجب المادة  01-05من القانون رقم  7المادةو - 12من الامر رقم  4وتجدر الإشارة إ أنّھ تمّ 

راير سنة  13مؤرخ   02 يض الأموال2012ف ابو  ، يتعلق بالوقاية من تب ل الإر هما، ج ر ج ج، عدد و  تمو افح  08م
راير  15صادر بتارخ  شاط:" ع ماي 2012ف ن أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة ال اضع همو  يجب ع ا ة زبائ  و

ر صندوق أو القيام و  ر، أو حفظ سندات أو قيّم أو إيصالات، أو تأج هم، كل فيما يخصھ قبل فتح حساب أو دف عناو
ص الطبي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارة يتم التّ  .بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى  ة ال و أكد من 

ت ذلك  ."الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانھ بتقديم وثيقة رسمية تث
ق، مرجع سابق، ص قرمس )37(  .70. عبد ا

(38) DECOCQ George et autres, Droit bancaire, Edition RB, Paris, 2010, p. 241. 
ق، مرجع سابق )39(  .83. ، صقرمس عبد ا

(40) Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3 
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui 
est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et 
conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et 
lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. 
Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de 
l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois 
constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants. 
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal 
d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des 
familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de 
l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du 
domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas 
d'un domicile stable instituée par le même article.", disponible sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr 
(41) PIEDELIEVRE Stéphane et PUTMAN Emanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, Paris, 2011, p.240. 
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ق قرمس )42( يض الأموال :"عبد ا امات المقرّرة للوقاية من تب ، الملتقى "مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالال
قوق، جامعة مولود معمري  يض الأموال، كلية ا افحة الفساد وتب ي وزو،_ الوط حول م مارس  11و 10، يومي  ت

 .284. ص، 2009
جزائر ،وأول ظهور لها كان مع بداية  الاقتصاديةعدّ سلطات الضبط المستقلة من إفرازات الإصلاحات   )43( ها ا ن ال ت

شاء مجلس  سعينات مع أ شاء العديد من .المل 07- 90بموجب قانون رقم  للإعلام الأعال ذه الهيئة أ بع قيام  واست
ن البورصة البنوك السلطات وتختلف سلطات الضبط المستقلة عن السلطات ....شملت مختلف المجالات كالتام
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